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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم ما أسكر كثيره فقليله حرام، والشرب في الظروف
الكلمات الافتتاحية: الانتباذ.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم ما أسكر كثيره فقليله حرام، والشرب في الظروف.

II. موضوع المقالة 
أ-ما أسكر كثيره فقليله حرام:

قال الترمذي:  "حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، وحدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))".

هذا الحديث يرد على من قال: إن الحرام هو آخر الشراب الذي ينتج عنه السكر، والحديث هنا يؤيد أن الشراب كله من أوله إلى آخره حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام.
قال: "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون، وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، عن مهدي بن ميمون -المعنى واحد- عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام، ما أسكر الفَرَق منه، فملء الكف منه حرام))". والفرق: إناء كبير، فما يسكر منه هذا الإناء الكبير، يسكر منه القليل، ولو كان ملء الكف.
قال أبو عيسى: "قال أحدهما في حديثه: ((الحسوة منه حرام))".  الحسوة: الجرعة الواحدة.
قال: "هذا حديث حسن، قد رواه ليث بن أبي سليم، والربيع بن صبيح، عن أبي عثمان الأنصاري، نحو رواية مهدي بن ميمون، وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضًا".

وقول السيدة عائشة، في رواية ((ما أسكر الفرق)): الفرق، بفتح الراء، وسكونها، الفرْق، والفرَق، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا.
((منه))، أي: من كل مسكر.
((فملء الكف منه حرام))، قال الطيبي: "الفرق، وملء الكف، عبارتان عن التكثير والتقليل، أي: مهما قل، ولو كان ملء الكف أو أقل من ذلك، وليس المراد التحديد بالكف".

ب- الرخصة في أن ينبذ في الظروف:
يقول الترمذي بسنده: "حدثنا محمد بن بشار، والحسن بن علي، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام))". قوله: ((إني كنت نهيتكم عن الظروف))، أي: عن الانتباذ في ظرف من هذه الظروف التي مر ذكرها.

((وإن ظرفًا لا يُحل))، بضم أوله أي: لا يبيح. ((ولا يحرمه، وكل مسكر حرام))، وفي رواية لمسلم: ((نهيتكم عن النبيذ، إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا)).
المراد بالظروف: الأوعية التي ينبذ فيها النبيذ، فكان في بادئ الأمر هناك ظروف معينة لا يجوز النبذ فيها، ثم بعد ذلك صرح -صلى الله عليه وسلم- وأجاز للمسلمين أن ينبذوا في جميع الظروف، أي: في كل الأواني، بشرط ألا يصل الأمر إلى الإسكار، فالظرف، أي: الوعاء، لا يدخل في التحليل والتحريم، وإنما الذي يدخل فيه التحريم والتحليل إنما هو الإسكار.

قال النووي: "كان الانتباذ في الحنتم والدباء، والنقير، والمزفت، منهيًّا عنه في في أول الإسلام خوفًا من أن يصير مسكرًا فيها، ولا نعلم به لكثافتها، وربما شربه الإنسان ظانًا أنه لم يصر مسكرًا، فيصير شرابًا للمسكر، وكان العهد قريبًا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان، واشتهر تحريم المسكرات، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك، وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا تشربوا مسكرًا، وهذا صريح قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث بريدة: ((كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء)) الحديث، قال: هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخًا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، قال الخطابي: "القول بالنسخ هو أصح الأقاويل". قال: وقال قوم: التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، ذهب إلى ذلك مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مروي عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم، وتكون الكراهة لمن قالها؛ لأن هذه الأشياء يسرع الإسكار إليها وما زال ذلك الوصف فيها".

وروى الترمذي حديثًا أيضًا في النهي عن النبذ في الظروف، وكان ذلك في بادئ الأمر، فقال: "حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الظروف، أي: عن الانتباذ في الأوعية، فشكت إليه الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء. قال: فلا إذن)).

قال الحافظ: "جواب وجزاء، أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها. وحاصله أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي من الله في الحال بسرعة- فأجازه لهم -صلى الله عليه وسلم- أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضًا لرأيه -صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحتمالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة في أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحكم بالاجتهاد".

وفي (عمدة القاري) قال ابن بطال: "النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا: لا بد لنا. قال: ((انتبذوا فيها))، وكذلك كل نهي كان لمعنى النظر إلى غيره، كنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بُدًّا من ذلك قال: ((إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه)).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: "الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح، وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر هذا، ألا ترى أنه -عليه الصلاة والسلام- أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حين قال له الأنصار: لا بد لنا منها، فقال: ((فلا إذن))، ولم يستثن منها شيئًا". أقول:  نِعم هذا التفسير ولكن بشرط ألا يكون الحد فيما وضع في أي وعاء وصل إلى حد السكر. والله أعلم.
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